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قـانـون رقـم )22( لـسـنـة 2025
بـشـأن الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة

أمـيـر دولـة قـطـر، 					    نـحـن تمـيـم بـن حـمـد آل ثـانـي
بـعـد الاطـلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلــــى الـقـانــــون رقــــم )4( لـسـنــــة 1985 بـشــــأن تـنـظـيــــم المـبانــــي، والـقـوانــــين المـعـدلــــة لــــه،
وعـلــــى الـقـانــــون رقــــم )25( لـسـنــــة 2001 بـشـأن الـتـعـلـيــــم الإلـزامـي، والـقـوانــــين المـعـدلـة لـه،

وعـلـى الـقـانـون رقـم )2( لـسـنـة 2004 بـشـأن ذوي الاحـتـيـاجـات الخـاصـة،
وعـلــــى قـانــــون الـعـمــــل الـصــــادر بالـقـانــــون رقــــم )14( لـسـنــــة 2004، والـقـوانــــين المـعـدلـة لـه،

وعـلـى الـقـانـون رقـم )40( لـسـنـة 2004 بـشـأن الـولايـة عـلـى أمـوال الـقـاصـرين،
الـنـفـع  ذات  الخـاصـة  المـؤسـسـات  بـشـأن   2006 لـسـنـة   )21( رقـم  بـقـانـون  المـرسـوم  وعـلـى 

الـعـام، والـقـوانـين المـعـدلـة لـه،
وعـلـى قـانـون الأسـرة الـصـادر بالـقـانـون رقـم )22( لـسـنـة 2006،

وعـلـى الـقـانـون رقـم )2( لـسـنـة 2007 بـنـظـام الإسـكـان،
وعـلـى قـانـون المـوارد الـبـشـريـة المـدنـيـة الـصـادر بالـقـانـون رقـم )15( لـسـنـة 2016، المـعـدل 

بالـقـانـون رقـم )23( لـسـنـة 2020،
وعـلـى المـرسـوم بـقـانـون رقـم )21( لـسـنـة 2020 بـشـأن الجـمـعـيـات والمـؤسـسـات الخـاصـة،
وعـلـى الـقـانـون رقـم )22( لـسـنـة 2021 بـتـنـظـيـم خـدمـات الـرعـايـة الـصـحـيـة داخـل الـدولـة،

الـتـنـمـيـة  لـوزارة  الـتـنـظـيـمـي  بالـهـيـكـل   2022 لـسـنـة   )43( رقـم  الأمـيـري  الـقـرار  وعـلـى 
الاجـتـمـاعـيـة والأسـرة،

رقـم  المـرسـوم  عـلـيـهـا  بالـتـصـديـق  الـصـادر  الإعـاقـة  ذوي  الأشـخـاص  اتـفـاقـيـة حـقـوق  وعـلـى 
)28( لـسـنـة 2008،

وعـلـى قـرار مـجـلـس الـوزراء رقـم )26( لـسـنـة 2019 بإنـشـاء اللـجـنـة الـوطـنـيـة المـعـنـيـة بـشـؤون 
المـرأة والـطـفـل وكـبار الـسـن والأشـخـاص ذوي الإعـاقـة، المـعـدل بالـقـرار رقـم )16( لـسـنـة 2023،

وعـلـى اقـتـراح مـجـلـس الـوزراء،
وعـلـى إقـرار مـجـلـس الـشـورى،

قـررنـا المـصـادقـة عـلـى الـقـانـون الآتـي:
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الـفـصـل الأول

تـعـاريـف

مادة )1(

فـي تـطـبـيـق أحـكـام هـذا الـقـانـون، تـكـون للـكـلمـات والـعـبارات الـتـالـيـة، المـعـانـي المـوضـحـة 
قـرين كـل مـنـهـا، مـا لم يـقـتـض الـسـيـاق مـعـنـى آخــر:

وزارة الـتـنـمـيـة الاجـتـمـاعـيـة والأسـرة.:الـوزارة

وزيـر الـتـنـمـيـة الاجـتـمـاعـيـة والأسـرة.:الـوزيـر

الـوحـدة الإداريـة المـخـتـصـة بالـوزارة.:الإدارة

الــــوزارات والأجـهــــزة الـحـكـومـيــــة الأخـــــرى، والـهـيـئــــات :الـجـهـات المـخـتـصـة
المـعـنـيـة  الـوطـنـيــــة  واللـجـنـة  الـعـامــــة،  والمـؤسـســــات 
بـشــــؤون المـرأة والـطـفــــل وكـبار الـســــن والأشـخـاص ذوي 

الإعـاقــــة، بـحـســــب الأحـوال.

مـنـظـمـات الأشـخـاص ذوي 
الإعـاقـة

الجـمـعـيـات والمـؤسـسـات الخـاصــــة والمـراكـز، المـسـجـلـة :
والمـرخـصـة وفـقًًا لأحـكـام الـقـوانـين الـنـافـذة، والـتـي تـقـدم 

الإعـاقـة. ذوي  للأشـخـاص  حـصـرًاً  خـدمـاتـهـا 

كـل مـن يـعـانـي مـن قـصـور طـويــــل الأجـل بـدنـيًـًا أو عـقـلـيًاً :الـشـخـص ذو الإعـاقـة
أو ذهـنـيًاً أو حـسـيًاً يمـنـعـه مــــن المـشـاركـة بـصـورة كـامـلـة 
وفـعـالـة فـي المـجـتـمـع، ويـكـون الـقـصـور طـويـل الأجـل إذا 
كـان لا يـتـوقـع زوالـه خـلال مـدة لا تـقـل عـن )12( اثـنـي عـشـر 

والـتـأهـيـل. الـعـلاج  بـدء  تـاريـخ  شـهـرًاً مـن 

الخـدمــــات الـتـربـويـة والـتـعـلـيـمـيـة الـتـي تـقـدم للأشـخـاص :الـتـربـيـة الخـاصـة
ذوي الإعـاقــــة لـتـلـبـيـة احـتـيـاجـاتـهــــم وتـنـمـيـة قـدراتـهـم 

بالـقـدر الـذي تـسـمــــح بـه حـالـة كـل مـنـهـم.

تـوفـيــــر الخـدمـات الـطـبـيـة للـشـخــــص ذي الإعـاقـة، سـواء :الـتـأهـيـل الـطـبـي 
الـعـلاج الـطـبـيـعـي أو الـوظـائـفـي أو الـدوائـي، لـتـمـكـينـه مـن 

أفـضـل. بـشـكـل  حـيـاتـه  ممـارسـة 

المـراكــــز أو المـعـاهــــد أو المـدارس أو الـفـصـول المـتـخـصـصـة :مـراكـز الـتـربـيـة الخـاصـة 
ــات  ــا الـجـهــ ــي تـعـتـمـدهــ ــة، الـتــ ــة الـخـاصــ ــي الـتـربـيــ فــ

المـخـتـصــــة.
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المـراكـز المـتـخـصـصـة فـي الـتـأهـيــــل الـطـبـي أو الـتـأهـيـل :مـراكـز الـتـأهـيـل
الاجـتـمـاعـي، أو الـتـأهـيـل المـهـنـي بـحـسـب الأحـوال، والـتـي 

المـخـتـصـة. الجـهـات  تـعـتـمـدهـا 

إعـداد الـشـخـص ذي الإعـاقــــة وتـنـمـيـة قـدراتـه الاجـتـمـاعـيـة :الـتـأهـيـل الاجـتـمـاعـي
والـنـفـسـيـة والمـهـنـيـة، لـتـمـكـينـه مـن الـتـكـيّـّف مـع المـجـتـمـع، 
وتـسـهـيـل عـمـلـيـة دمـجـه فــــي الـبـيـئـة الـتـي يـعـيـش فـيـهـا.

عـمـلـيــــة تتـيــــح للأشـخــــاص ذوي الإعـاقــــة الـوظـيـفـيــــة :الـتـأهـيـل المـهـنـي 
والـنـفـسـيــــة والـتـطـوريـة والإدراكـيــــة والـعـاطـفـيـة أو ذوي 
الحـالات الـصـحـيــــة إمـكـانـيـة الـتـغـلـب عـلـى الحـواجـز الـتـي 
تـمـنـعـهـم مـن الـوصـول إلـى الـوظـائـف أو المـهـن المـفـيـدة 

الأخـــــرى أو الـحـفـاظ عـلـيـهــــا أو الـرجـوع إلـيـهـا.

إزالـة الـعـوائـق بمــــا يـكـفـل تمـكـين الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة :الـنـفـاذ الـرقـمـي
مــــن الـنـفــــاذ والـوصــــول إلــــى الخـدمــــات أو المـنـتـجـات 

والاتـصـالات. المـعـلـومــــات  بـتـكـنـولـوجـيـا  المـتـعـلـقــــة 

إمـكـانـيــــة وصـول الأشـخــــاص ذوي الإعـاقـة، إلــــى الـبـيـئـة :إمـكـانـيـة الـوصـول
المـاديــــة المـحـيـطــــة ووسـائـل الـنـقــــل والمـرافـق ونـظـم 
تـكـنـولـوجـيــــا المـعـلـومـات والاتـصــــال والخـدمـات الأخــرى 

الـكـافـة. إلـى  المـقـدمــــة  أو  المـتـاحـة 

تـصـمـيــــم المـبانــــي والمـرافـق والمـنـشــــآت والمـنـتـجـات :الـتـصـمـيـم الـعـام
والـبـرامــــج والخـدمــــات المـتـاحـة للـجـمـهــــور بمـا يـضـمـن 
تـيـسـيــــر اسـتـخـدامـهـا مـن قـبـل الأشـخــــاص ذوي الإعاقة.

الـتـمـييـز عـلـى أسـاس 
الإعـاقـة

أي اسـتـبـعـاد أو تـقـييـد أو تـحـديـد أو إنـكـار، بـسـبـب الإعـاقـة، :
لأي مــــن حـقـوق الإنـسـان أو الـحـريــــات الأسـاسـيـة المـقـررة 
بمـوجـب الـدسـتــــور والـقـوانـين الـنـافـذة، وكـذلـك الـحـرمـان 

المـعـقـولـة. الـتـيـسـيـريـة  الـتـرتـيـبات  مـن 

الـتـرتـيـبات الـتـيـسـيـريـة 
المـعـقـولـة

الـتـدابـيـر والإجـراءات والـتـعــــديـلات الـلازمـة لـكـفـالـة تمـتـع :
الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة بـجـمـيـع حـقـوق الإنـسـان والحـريـات 
الأسـاسـيـة المـقـررة بمـوجـب الـدسـتـور والـقـوانـين الـنـافـذة.

المـوافـقـة الـحـرة 
المـسـتـنـيـرة

مـوافـقـة الـشـخـص ذي الإعـاقـة أو مـن يمـثـلـه قـانـونًـًا عـلـى :
كـل تـصـرف أو إجــــراء قـانـونـي، قـبـل اتـخـاذه، يـتـعـلـق بأحـد 
حـقـوقـه أو حـريـاتـه المـقـررة بمـوجـب الـدسـتـور والـقـوانـين 
الـنـافــــذة، بـعـد إخــــباره بـطـريـقـة يـفـهـمـهــــا، بمـضـمـونـه 

وآثـاره. ونـتـائـجـه 
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الـرعـايـة المـؤسـسـيـة 
الإيـوائـيـة

الـرعـايــــة والخـدمـات الاجـتـمـاعـيــــة الـصـحـيـة والـنـفـسـيـة :
والـتـرفـيـهـيــــة والمـعـيـشـيـة وغـيـرهـا الـتــــي تـقـدمـهـا دور 
الـرعـاية الحـكـومـيـة وغـيــــر الحـكـومـيـة المـرخـص لـهـا فـي 
الـدولـة للأشـخـاص ذوي الإعـاقـة الـذين لا عـائـل لـهـم، والـذين 
لا تـسـمـح ظـروف أسـرهـم بـرعـايـتـهـم لـسـبـب تـقـبـلـه الإدارة 

ويـقـيـمـون فـي دور الـرعـايــــة بـصـورة دائـمـة أو مـؤقـتـة.

رعـايـة الـشـخـص ذي الإعـاقــــة المـحـروم بـصـفـة مـؤقـتـة أو :الـرعـايـة الـبـديـلـة
دائـمـة مـن بـيـئـتـه الـعـائـلـيـة أو الـذي لا يـسـمـح لـه بالـبـقـاء 

الـبـيـئـة، حـفـاظًًا عـلـى مـصـلـحـتـه. تـلـك  فـي 

مـصـلـحـة الـطـفـل 
الـفـضـلـى

جـعـل مـصـلـحــــة الـطـفـل فـوق كـل اعـتــــبار وذات أولـويـة :
وأفـضـلـيــــة فـي جـمـيـع الـظـروف ومـهـمــــا كـانـت مـصـالـح 

الأخــرى. الأطـراف 

الـفـصـل الـثـانـي

أهـداف الـقـانـون وسـبـل تـحـقـيـقـهـا

مـادة )2(

مـــع عـــدم الإخـلال بمـــا تـقـضـي بـه الـقـوانـين الـنـافـذة فـي الـدولـــة، يـهـدف هـذا الـقـانـون إلـى 
مـا يـلـي:

	1 المـجـتـمـع، . فـي  وفـعـالـة  كـامـلـة  بـصـورة  الإعـاقـة  ذوي  الأشـخـاص  مـشـاركـة  كـفـالـة 
وتـمـكـينـهـم مـن مـمـارسـة كـافـة حـقـوق الإنـسـان والـحـريـات الأسـاسـيـة.

	2 حـظـر الـتـمـييـز عـلـى أسـاس الإعـاقـة أو بـسـبـبـهـا، وتـحـقـيـق تـكـافؤ الـفـرص بـين الأشـخـاص .
ذوي الإعـاقـة والآخــرين.

	3 كـفـالـة سـبـل المـسـاواة بـين المـرأة والـرجـل مـن ذوي الإعـاقـة فـي الـتـمـتـع بـكـافـة الحـقـوق .
والحـريـات الأسـاسـيـة.

	4 ذلـك . فـي  بمـا  الـذاتـي،  واسـتـقـلالـهـم  الإعـاقـة  ذوي  الأشـخـاص  كـرامـة  مـن  الإعـلاء  ضـمـان 
حـريـة تـقـريـر خـيـاراتـهـم بأنـفـسـهـم.

	5 كـفـالـة سـبـل إدمـاج الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة فـي المـجـتـمـع، وفـي شـتـى مـجـالات الـحـيـاة..
	6 إتـاحـة إمـكـانـيـة الـوصـول للأشـخـاص ذوي الإعـاقـة..
	7 كـفـالـة قـبـول الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة باعـتـبارهـم جـزءًا مـن المـجـتـمـع..
	8 ضـمـان واحـتـرام حـقـوق الأطـفـال ذوي الإعـاقـة والـحـفـاظ عـلـى هـويـتـهـم وتـطـويـر قـدراتـهـم .

وتـنـمـيـة مـهـاراتـهـم وتـعـزيـز دمـجـهـم ومـشـاركـتـهـم فـي المـجـتـمـع.
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مـادة )3(

تـلـتـــزم الجـهـــات المـخـتـصـة، كـل فـيـمـا يـخـصـه، بـتـحـقـيـــق أهـداف هـذا الـقـانـون، والـقـيـام 
بمـا يـلـي:

	1 الإنـسـان . حـقـوق  حـمـايـة  إلـى  الـهـادفـة  والـبـرامـج  الـسـيـاسـات  وتـنـفـيـذ  وإقـرار  وضـع 
والحـريـات الأسـاسـيـة للأشـخـاص ذوي الإعـاقـة.

	2 الـوطـنـيـة . الخـطـط  الإعاقة فـي جـمـيـع  الأشـخـاص ذوي  وتـعـزيـز حـقـوق  تـضـمـين حـمـايـة 
والـسـيـاسـات والـبـرامـج.

	3 إطـلاق حـمـلات الـتـوعـيـة بـشـأن حـقـوق الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة، بمـا يـعـزز مـن إدمـاجـهـم .
عـمـومًا،  ضـدهـم  الـسـلـبـيـة  والمـمـارسـات  الـتـمـييـز  أشـكـال  مـن  ويـحـد  المـجـتـمـع،  فـي 

وضـد الـنـسـاء والأطـفـال خـصـوصًـا.
	4 الأسـاسـيـة . والحـريـات  الحـقـوق  مـع  نـحـو،  أي  عـلـى  تتـعـارض،  ممـارسـة  أو  عـمـل  أي  حـظـر 

للأشـخـاص ذوي الإعـاقـة.
	5 خـدمـاتـهـا . تـقـديـم  سـبـل  وتـيـسـيـر  الـتـأهـيـل،  ومـراكـز  الخـاصـة  الـتـربـيـة  مـراكـز  إنـشـاء 

للأشـخـاص ذوي الإعـاقـة، وتـصـنـيـفـهـم عـلـى أسـاس درجـات الإعـاقـة ونـوعـهـا.
	6 تـوفـيـر الـرعـايـة المـؤسـسـيـة الإيـوائـيـة للأشـخـاص ذوي الإعـاقـة عـنـد الحـاجـة..
	7 إعـداد المـعـلمـين فـي مـجـال الـتـربـيـة الخـاصـة وتـوفـيـر الـتـدريـب الـدوري لـهـم وللأخـصـائـيين .

والمـوظـفـين المـتـعـامـلـين مـع الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة.
	8 ومـؤهـلاتـهـم . وقـدراتـهـم  يـتـنـاسـب  بمـا  الإعـاقـة  ذوي  للأشـخـاص  الـعـمـل  فـرص  تـوفـيـر 

وتـأهـيـلـهـم فـي جـمـيـع قـطـاعـات سـوق الـعـمـل.

	9 ذوي . للأشـخـاص  ويـضـمـن  يـكـفـل  الـعـامـة  والمـرافـق  والـطـرق  للمـبانـي  عـام  تـصـمـيـم  وضـع 
الإعـاقـة اسـتـخـدامـهـا بـشـكـل مـيـسـر ويـتـنـاسـب مـع إعـاقـتـهـم ومـواءمـة الـتـصـمـيـم الـعـام مـع 
المـعـاييـر المـعـتـمـدة فـي هـذا الـشـأن، وفـقًـا للـقـوانـين والأنـظـمـة المـعـمـول بـهـا فـي الـدولـة.

وضـع مـعـاييـر دنـيـا ومـبادئ تـوجـيـهـيـة لـتـهـيـئـة إمـكـانـيـة وصـول الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة.10	.
.	11 ذوي  الأشـخـاص  نـفـاذ  سـهـولـة  يـضـمـن  بمـا  الـرقـمـي  بالـنـفـاذ  المـتـعـلـقـة  الـتـدابـيـر  وضـع 

الإعـاقـة إلـى تـكـنـولـوجـيـا المـعـلـومـات.
.	12 تـصـمـيـمًـا  المـصـمـمـة  والمـرافـق  والخـدمـات  الـسـلـع  عـلـى  والـدراسـات  الـبـحـوث  إجـراء 

عـامًـا، لـتـطـويـرهـا باسـتـمـرار لمـلاءمـة الاحـتـيـاجـات الخـاصـة بالأشـخـاص ذوي الإعـاقـة.
.	13 والخـطـط  الـتـشـريـعـات  إعـداد  عـنـد  الإعـاقـة  ذوي  الأشـخـاص  مـنـظـمـات  مـع  الـتـشـاور 

الـوطـنـيـة والـسـيـاسـات والـبـرامـج المـتـعـلـقـة بالأشـخـاص ذوي الإعـاقـة.
.	14 تـأمـين مـباشـرة الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة لحـقـوقـهـم المـدنـيـة والـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة 

والاجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة وفـقًـا للـقـانـون.
.	15 تـوفـيـر الـتـرتـيـبات الـتـيـسـيـريـة المـعـقـولـة للأشـخـاص ذوي الإعـاقـة.
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الـفـصـل الـثـالـث
حـقـوق الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة

مـادة )4(

للـشـخـص ذي الإعـاقـة الحـق فـي حـريـتـه الـشـخـصـيـة، وحـريـة تـنـقـلـه، وسـلامـتـه الـشـخـصـيـة.
ويُحُـظــــر اتـخــــاذ حـالــــة الإعـاقـة سـبــــبًاً لـتـقـييـد حـريــــة الـشـخـص ذي الإعـاقــــة، إلا فـي الحـدود 
الـتــــي تـقـتـضـيـهــــا حـالـتـه، وبالـقــــدر الـكـافـي لمـقـتـضـيـات الــــعـلاج والـتـأهـيـل، وبـعـد الحـصـول 

ـــرة المـسـتـنـيـرة. عـلـى المـوافـقـة الحـ
كـمـا يـحـظـر ممـارسـة أي شـكـل مـن أشـكـال الـعـنـف أو الاسـتـغـلال ضـد الـشـخـص ذي الإعـاقـة.

مـادة )5(

للـشـخـــص ذي الإعـاقـة الحـق فـي احـتـــرام خـصـوصـيـاتـه، وعـدم تـدخـل الـغـيـر فـي شـؤونـه أو 
شـــؤون أسـرتـه أو مـراسـلاتـه أو عـلاقـاتـه بالـغـيـر.

ويـحـظـــر نـشـــر المـعـلـومـــات والـصـــور والمـــواد المـرئـيـــة المـتـعـلـقـة بـحـالـــة الـشـخـص ذي 
الإعـاقـــة الـصـحـيـــة أو إعـــادة تـأهـيـلـــه أو أي مـــن خـصـوصـيـاتـــه الأخــــرى، دون الـحـصـــول عـلـــى 

المـوافـقـــة الـحـــرة المـسـتـنـيـرة.

مـادة )6(

للـشـخـــص ذي الإعـاقـــة الحـــق فـي حـريـة الـــرأي والـتـعـبـيـــر، والحـق فـي طـلـــب المـعـلـومـات 
ــا والإفـصـاح عـنـهـا. وتـلـقـيـهـ

مـادة )7(

للـشـخـــص ذي الإعـاقـــة، الحـــق فـي إبـــرام عـقـد الـــزواج بـرضـاه الـكـامـل ودون إكـــراه، وتـكـوين 
أســـرة، طـالمـا تـوافـر بـشـأن حـالـتـــه الـصـحـيـة والـعـقـلـيـة المـتـطـلـبات الـقـانـونـيـة والـشـرعـيـة 

لإبـرام عـقـد الـزواج.
وللـشـخـص ذي الإعـاقـة الحـق فـي إنـجـاب الأطـفـال ورعـايـتـهـم والـولايـة الـشـرعـيـة والـوصـايـة 

عـلـيـهـم عـلـى الـنـحـو المـقـرر قـانـونًـًا.
ويـحـظـــر فـصـــل الـطـفـــل عـــن أي مـن والـديـــه، بـسـبـب إعـاقـــة الـطـفـل أو أحـــد الـوالـدين، إلا 

بمـوجـــب حـكـــم أو أمـــر قـضـائـي، وكـانـــت مـصـلـحـة الـطـفـــل الـفـضـلـــى تـقـتـضـي ذلـك.
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مـادة )8(

تـلـتـــزم الـجـهـــات المـخـتـصـة بإثـبات الحـصـول عـلـى المـوافـقـة الحـرة المـسـتـنـيـرة للـشـخـص 
ذي الإعـاقـــة، عـنـــد الـقـيـام بـتـوثـيـق أي تـصـرف يـتـعـلـق بـــه، وذلـك قـبـل إجـراء الـتـصـرف.

مـادة )9(

للـشـخـــص ذي الإعـاقـــة الحـق فـي ممـارسـة حـقـوقـه الـسـيـاسـيـة، وفـق الـضـوابـط والـشـروط 
المـقـــررة قـانـونًـًــا بالـنـسـبـة للـقـيـد فـي سـجـل الـنـاخـبـين أو المـرشـحـين، بـحـسـب الأحـوال.

ويُحُـظـر أي تـقـييـد لمـمـارسـة هـذا الحـق، إلا بالـقـدر الـذي تـوجـبـه حـالـة الإعـاقـة.
وتـلـتـزم الجـهـات المـخـتـصـة بـتـوفـيـر كـافـة الـتـرتـيـبات الـتـيـسـيـريـة المـعـقـولـة للمـشـاركـة 

فـي كـافـة مـراحـل الـعـمـلـيـة الانـتـخـابـيـة.

مـادة )10(

للـشـخـــص ذي الإعـاقـــة الحـق فـي تـأسـيـس الجـمـعـيـات والمـؤسـســـات الخـاصـة والانـضـمـام 
إلـيـهـــا، والـتـرشـــح لـشـغـل عـضـويـة مـجـلـس إدارتـهـا، عـلـــى الـنـحـو المـقـرر قـانـونًـًا.

وتُحُـظـــر أي ممـارســـة تـهـــدف إلـــى تـقـييـــد ممـارســـة الـشـخـــص ذي الإعـاقـــة لـهـــذا الحـق، إلا 
بالـقـــدر الـــذي تـوجـبـه حـالـــة الإعـاقـة.

مـادة )11(

للـشـخـــص ذي الإعـاقـــة الحـق فـي اللـجـوء إلـــى الـقـضـاء للمـطـالـبـة بأي مـــن حـقـوقـه الـواردة 
فـــي الـدسـتـور أو الـقـانـون.

وتـلـتــــزم الجـهــــات المـخـتـصــــة بـتـوفـيــــر الـتـرتـيــــبات الـتـيـسـيـريـة المـعـقـولــــة لمـمـارسـة 
الحـق. هـذا 

ويـكـــون للـشـخـــص ذي الإعـاقـــة سـواء كـــان مـتـهـمًًـا أو مـجـنـــيًاً عـلـيـه أو شـاهـــدًًا فـي جـمـيـع 
مـراحـل الـضـبـط أو الـتـحـقـيـق أو المـحـاكـمـة أو الـتـنـفـيـذ الحـق فـي مـعـامـلـة إنـسـانـيـة خـاصـة 

تتـنـاســـب مـع حـالـتـه واحـتـيـاجـاتـه.
وتـلـتـــزم الجـهـات المـخـتـصـــة بمـراعـاة حـالـة الإعـاقـة ومـتـطـلـباتـهـا فـي حـالـة تـقـييـد حـريـة 

الـشـخـــص ذي الإعـاقـــة بمـوجـب قـــرار مـن الـنـيـابـة الـعـامـة أو بمـوجـب حـكـم أو أمـر قـضـائـي.

مـادة )12(

تـلـتـــزم الجـهـــة المـخـتـصـــة بـتـوفـيـــر فـــرص الـتـعـلـيـــم للـشـخـــص ذي الإعـاقـــة فـــي جـمـيـع 
مـراحـــل الـتـعـلـيـــم، بمـــا يـتـنـاســـب مـــع قـدراتـه.
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وتـلـتـــزم الجـهـــة المـخـتـصـــة بـتـوفـيـــر الـتـرتـيـــبات الـتـيـسـيـريـــة المـعـقـولـــة للـشـخـــص ذي 
الإعـاقـــة لـتـمـكـينـــه مـــن ممـارسـة هـــذا الحـق.

مـادة )13(

للـشـخـص ذي الإعـاقـة الحـق فـي الحـصـول عـلـى خـدمـات الـرعـايـة الـصـحـيـة والـتـأهـيـل، بمـا 
يـتـنـاسـب ودرجـة إعـاقـتـه.

وتتـولـــى الجـهـــة المـخـتـصـــة تـوفـيـر الخـدمـــات الـطـبـيـــة الـوقـائـيـة والـعـلاجـيـــة والـصـحـيـة 
والـنـفـسـيـــة، وتـوفـيـــر الـتـقـاريـــر الـطـبـيـــة الخـاصـــة للـشـخـــص ذي الإعـاقـة، ولمـــن يـعـولـه.

كـمـــا تـلـتـــزم الجـهـة المـخـتـصـة بـتـوفـيـر خـدمـات الـتـأهـيـــل للـشـخـص ذي الإعـاقـة، بـغـرض 
الارتـقـــاء بإمـكـانـاتـه الـبـدنـيـة والـعـقـلـيـــة والاجـتـمـاعـيـة والمـهـنـيـة عـلـى الـوجـه الـذي يـكـفـل 

انـدمـاجـه فـي المـجـتـمـع.
ويـصـدر بـضـوابـط تـطـبـيـق هـذه المـادة قـرار مـن مـجـلـس الـوزراء.

مـادة )14(

للـشـخـص ذي الإعـاقـة الحـق فـي الحـصـول عـلـى الـرعـايـة المـؤسـسـيـة الإيـوائـيـة، إذا اقـتـضـت 
حـالـتـه ذلـك لأي سـبـب.

ومـــع مـراعـــاة أحـكـــام الـقـانـــون المـنـظـــم للـصـحـة الـنـفـسـيـــة، يـحـظـر إيـــداع الـشـخـص ذي 
الإعـاقـة بـدور الـرعـايـة قـبـل الحـصـول عـلـى المـوافـقـة الحـرة المـسـتـنـيـرة، أو بـنـاءًً عـلـى حـكـم 

أو أمـر قـضـائـي.

مـادة )15(

للـشـخـــص ذي الإعـاقـــة الحـــق فـي المـشـاركـة فـــي فـعـالـيـات الحـيـــاة الـثـقـافـيـة والأنـشـطـة 
الـتـرفـيـهـيـــة والـريـاضـيـة.

وتـكـفـل الجـهـات المـخـتـصـة الـتـرتـيـبات الـتـيـسـيـريـة المـعـقـولـة لمـمـارسـة هـذه الحـقـوق، 
وعـلـى الأخـص:

	1 تـيـسـيـر الـنـفـاذ إلـى المـصـنـفـات المـنـشـورة بـطـريـقـة بـرايـل والمـخـصـصـة لـذوي الإعـاقـات .
الـبـصـريـة.

	2 تـيـسـيـر اسـتـخـدام وتـعـمـيـم لـغـة الإشـارة..
	3 تـيـسـيـر الـنـفـاذ الـرقـمـي للأشـخـاص ذوي الإعـاقـة..
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مـادة )16(
تمـنـح مـراكـز الـتـربـيـة الخـاصـة ومـراكـز الـتـأهـيـل شـهـادة لـكـل مـن أتـم تـعـلـيـمـه وتـأهـيـلـه 

فـيـهـا، عـلـى أن تـعـتـمـد هـذه الـشـهـادة بمـعـرفـة الجـهـة المـخـتـصـة.

مـادة )17(

تتـولـــى الـــوزارة، بالـتـنـسـيـق مـع الجـهـــات المـخـتـصـة، إعـداد الـتـصـنـيـــف المـوحـد للأشـخـاص 
ذوي الإعـاقـــة، ولا يـكـــون الـتـصـنـيـــف نـافـذًًا إلا بـعـد اعـتـمـاده مـــن مـجـلـس الـوزراء.

مـادة )18(

تتـولـــى الإدارة إنـشـــاء قـاعـــدة بـيـانـــات مـوحـــدة للأشـخـــاص ذوي الإعـاقـــة، بـهـــدف تـوفـيـــر 
إحـصـــاءات بأعـدادهـــم، وبـيـانـاتـهـــم، ونـــوع ودرجـــة الإعـاقـــة.

وتُصُــــدر الإدارة بـطـاقــــة تـعـريـف للـشـخـص ذي الإعـاقـة تحــــدد بـهـا الـبـيـانـات الـتـعـريـفـيـة، 
بمـراعــــاة الـتـصـنـيــــف المـعـتـمــــد لــــدى الـدولــــة للأشـخــــاص ذوي الإعـاقــــة، بالـتـنـسـيــــق مــــع 

ـــات المـخـتـصـة. الجـهـ
ويـصـدر الـوزيـر قـرارًاً بـتـحـديـد أنـواع الـبـطـاقـات الـتـعـريـفـيـة، وبـيـانـاتـهـا، وضـوابـط إصـدارهـا، 

والمـزايـا والـتـسـهـيـلات الـتـي يـتـمـتـع بـهـا حـامـلـهـا.

مـادة )19(

تـكـفـل الـوزارة حـق الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة فـي الحـصـول عـلـى فـرص مـتـكـافـئـة مـع الآخــرين 
للـوصـول إلـى سـوق الـعـمـل فـي كـافـة الـقـطـاعـات.

ويـلـتـــزم أصـحـــاب الأعـمـال فـي كـافـة الـقـطـاعـــات بـتـوفـيـر كـافـة الـتـرتـيـــبات الـتـيـسـيـريـة 
المـعـقـولـــة فـــي بـيـئـة الـعـمـل والـتـي تمـكـن الأشـخـــاص ذوي الإعـاقـة مـن ممـارسـة عـمـلـهـم.
ويُحُـظـــر أي تـمـييـــز عـلـــى أسـاس الإعـاقـة يـتـرتـب عـلـيـه الحـرمـــان مـن الحـصـول عـلـى فـرص 

عـمـــل، أو الحـصـول عـلـى عـروض عـمـــل مـخـتـلـفـة عـن الآخــرين.

مـادة )20(

يـصـدر مـجـلـس الـوزراء قـرارًاً بـتـحـديـد الـنـسـب المـئـويـة مـن مـجـمـوع الـوظـائـف فـي الجـهـات 
الحـكـومـيـة، ومـن مـجـمـوع وظـائـف الـقـطـاع الخـاص، الـتـي يـخـصـص شـغـلـهـا للأشـخـاص ذوي 
الإعـاقـة مـن حـامـلـي الـشـهـادات أو الـبـطـاقـات المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي المـادتـين )16(، )18( مـن 

هـذا الـقـانـون، ويـحـدد الـقـرار آلـيـات وإجـراءات الـتـنـفـيـذ.
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مـادة )21(

لا يـجـوز حـرمـان الـشـخـص ذي الإعـاقـة الـذي يـتـم إلحـاقـه بالـعـمـل طـبـقًًـا لأحـكـام هـذا الـقـانـون، 
مــــن أي مـزايــــا أو حـقــــوق مـقــــررة بـصـفـة عـامــــة للـعـامـلـين فـي الجـهــــات الـتــــي يـعـمـلـون بـهـا.

مـادة )22(

للـشـخـــص ذي الإعـاقـــة، الحـــق فـــي الحـصـــول عـلـــى المـسـكـــن وفـقًًـــا للـقـوانـــين والأنـظـمـة 
المـعـمـــول بـهـــا فـــي الـدولـة.

مـادة )23(

للـشـخـــص ذي الإعـاقـــة الحـــق فـــي الحـصـــول عـلـــى كـافـة الخـدمـــات المـصـرفـيـــة وخـدمـات 
الائـتـمـــان، بمـــا فـــي ذلـك الـقـــروض وغـيـرهـــا، وفـقًًـا لأحـكـــام الـقـانـون.

وعـلـــى الـبـنـــوك تـوفـيـــر الخـدمـــات والمـعـلـومـــات والـبـيـانـــات المـصـرفـيـــة للأشـخـاص ذوي 
الإعـاقـــة بالأشـكـال والـطـرق المـيـسـرة واحـتـرام حـقـهـم فـي الخـصـوصـيـة وسـريـة حـسـاباتـهـم.

مـادة )24(

يُعُـفـــى الـشـخـــص ذو الإعـاقـــة مـــن جـمـيـــع الـضـرائـــب والـرســـوم المـفـروضـــة عـلـــى الأدوات 
والأجـهـــزة الـتـأهـيـلـيـــة والـطـبـيـــة والـتـعـلـيـمـيـــة والـتـقـنـيـــة والـتـعـويـضـيـــة ووسـائـــل الـنـقـل 

الخـاصـــة المـجـهـــزة لاسـتـخـدامـــه.

مـادة )25(

تـلـتـــزم الجـهـــات المـخـتـصـــة عـنـــد إصـــدار قـــرارات بـالـتـصـمـيـــم الـعـــام لـلـمـبـانـــي والـطـرق 
والمـرافـــق الـعـامـــة ووسـائـل الـنـقـــل ووسـائـل الاتـصـالات ونـظـــم وتـكـنـولـوجـيـا المـعـلـومـات، 
أن تـكـفـــل لـلأشـخـــاص ذوي الإعـاقـة الحـق فـــي الـوصـول إلـيـهـا دون أيـة عـوائـق، وبمـا يـتـنـاسـب 

مـع حـالـتـهـــم وقـدراتـهـم.
ــات  ــر الـتـرتـيـبـ ــور بـتـوفـيـ ــات لـلـجـمـهـ ــدم خـدمـ ــي تـقـ ــة الـتـ ــات الحـكـومـيـ ــزم الجـهـ وتـلـتـ
الـتـيـسـيـريـــة المـعـقـولـــة بـالمـنـشـــآت الـقـائـمـــة وتـعـديـل أوضـاع مـنـشـآتـهـــا ومـرافـقـهـا، بمـا 
يـتـلاءم واسـتـخـدام الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة خـلال مـدة سـنـة مـن تـاريـخ الـعـمـل بـهـذا الـقـانـون.
ويـسـري الالـتـزام المـنـصـوص عـلـيـه فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة عـلـى الجـهـات غـيـر الحـكـومـيـة.

وتـتـولـــى الجـهـــات المـخـتـصـــة الـتـنـسـيـــق مـــع الـــوزارة بـشـــأن الـضـوابـــط الـلازمـــة لإنـشـــاء 
وتـنـظـيـم مـراكـز الـتـربـيـة الخـاصـة ومـراكـز الـتـأهـيـل وغـيـرهـا مـن المـنـشـآت الخـدمـيـة الـلازمـة 

لـلأشـخـــاص ذوي الإعـاقـــة، وفـقًًـا لأحـكـام هـــذا الـقـانـون.
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مـادة )26(

تُعُـفـــى مـراكـــز الـتـربـيـة الخـاصـة ومـراكـز الـتـأهـيـل ومـنـظـمـات الأشـخـاص ذوي الإعـاقـة مـن 
رسـوم الـتـسـجـيـل والـتـرخـيـص والـتـجـديـد.

مـادة )27(

تتـولـــى الـــوزارة بالـتـعـــاون مـــع الجـهـــات المـخـتـصـــة، تـوفـيـــر رعـايـــة بـديـلـــة للأشـخـاص ذوي 
الإعـاقـــة فـــي حـالـة عـــدم قـدرة أسـرهـــم عـلـــى رعـايـتـهـم.

مـادة )28(

للـشـخـــص ذي الإعـاقـــة، أو مـــن يمـثـلـه قـانـونًـًــا، الحـق فـي الـتـقـــدم بالـتـظـلمـات والـشـكـاوى 
إلـــى الإدارة بـشـــأن أي مـــن الحـقـوق المـقـــررة بمـوجـب هـذا الـقـانـون والـقـــرارات المـنـفـذة لـه.

ويـصـــدر بـضـوابـــط تـقـديـــم الـتـظـلمـــات والـشـكـاوى المـشـــار إلـيـهـا وإجـــراءات الـبـت فـيـهـا، 
قـرار مـــن الـوزيـر.

مـادة )29(

يُحُـظـــر ممـارســـة أي عـمـــل أو الامـتـنـاع عـن أي عـمـــل ينـطـوي عـلـى تـمـييـــز أو عـدم مـسـاواة 
عـلـــى أسـاس الإعـاقـة.

 مـن أشـكـال الـتـمـييـز.
الًا

ويـعـتـبـر الحـرمـان مـن الـتـرتـيـبات الـتـيـسـيـريـة المـعـقـولـة شـكـ

مـادة )30(

ــة عـلـــى  ــة والـدوائـيـ ــة والـعـلمـيـ ــات الـطـبـيـ ــارب أو الـبـحـــوث والـدراسـ ــراء الـتـجـ ــر إجـ يُحُـظـ
ــرة. ــرة المـسـتـنـيـ ــة الحـ ــى المـوافـقـ ــول عـلـ ــد الحـصـ ــة، إلا بـعـ ــاص ذوي الإعـاقـ الأشـخـ

مـادة )31(

تتـولـــى الـــوزارة، بالـتـنـسـيـق مـع اللـجـنـة الـوطـنـيـة المـعـنـيـــة بـشـؤون المـرأة والـطـفـل وكـبار 
الـســـن والأشـخـــاص ذوي الإعـاقـــة والجـهـــات المـخـتـصـــة، الـقـيـــام بالـتـشـــاور مـــع مـنـظـمـــات 
الأشـخـــاص ذوي الإعـاقـــة عـنـد إعـــداد مـشـروعـات الـقـوانـين والـقـــرارات المـنـظـمـة لـشـؤونـهـم.
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الـفـصـل الـرابـع

الـعـقـوبات والأحـكـام الـخـتـامـيـة

مـادة )32(

مـع عـدم الإخـلال بأي عـقـوبـة أشـد ينـص عـلـيـهـا قـانـون آخــر، يُعُـاقـب بالـحـبـس مـدة لا تـجـاوز سـتـة 
أشـهـر، وبالـغـرامـة الـتـي لا تـزيـد عـلـى )100,000( مـائـة ألـف ريـال، أو بإحـدى هـاتـين الـعـقـوبـتـين:

	1 كـل مـن خـالـف حـكـم المـادة )4/فـقـرة أخـيـرة( مـن هـذا الـقـانـون..
	2 كـل مـن خـالـف حـكـم المـادة )30( مـن هـذا الـقـانـون..
	3 كـــل شـخـــص مـلـــزم بـرعـايـــة أحـــد الأشـخـــاص ذوي الإعـاقـــة، أياً كـــان مـصـدر هـــذا الإلـزام، .

وأهـمـــل عـمـدًا فـــي الـقـيـــام بـواجـباتـه.
وتـكـــون الـعـقـوبـــة الحـبـــس مـــدة لا تجـــاوز خـمـــس سـنـــوات والـغـرامـــة الـتـــي لا تـزيـــد عـلـى 
)500,000( خـمـسـمـائـة ألـف ريـال، أو بإحـدى هـاتـين الـعـقـوبـتـين، إذا تـرتـب عـلـى هـذا الإهـمـال 

وفـاة الـشـخـــص ذي الإعـاقـة.

مـادة )33(

مـــع عـــدم الإخـلال بأي عـقـوبـــة أشـــد ينـــص عـلـيـهـــا قـانـــون آخــر، يُعُـاقـــب بالـغـرامـــة الـتـي لا 
تـزيـــد عـلـــى )50,000( خـمـســـين ألـــف ريـــال، كـل مـن خـالـــف أيًاً مـــن أحـكـام المـــواد )4/ فـقـرة 
ثـانـيـة( )5/ فـقـرة ثـانـيـة(، )7/ فـقـرة أخـيـرة(، )10/ فـقـرة ثـانـيـة(، )14/ فـقـرة ثـانـيـة(، )19/ فـقـرة 

أخـيـــرة(، )21(، )23/ فـقـــرة ثـانـيـــة(، )25/ فـقـــرة ثـالـثـة(، )29/ فـقـرة أولـى( مـــن هـذا الـقـانـون.

مـادة )34(

يُعُـاقـــب المـســـؤول عـــن الإدارة الـفـعـلـيـــة للـشـخـــص المـعـنـــوي الخـــاص بـــذات الـعـقـــوبات 
المـقـــررة عـــن الأفـعـــال الـتـــي تـرتـكـــب بالمـخـالـفـــة لأحـكـــام هـــذا الـقـانـــون، إذا ثـبـــت عـلمـــه 

بالمـخـالـفـــة، أو كـانـــت المـخـالـفـــة قـــد وقـعـــت بـسـبـــب إخـلالـــه بـواجـــبات وظـيـفـتـــه.
ويـعـاقـــب الـشـخـــص المـعـنـــوي الخـــاص إذا ارتـكـبـــت باسـمـــه أو لحـسـابـــه إحـــدى الجـرائـــم 
المـنـصـــوص عـلـيـهـــا فـــي هـذا الـقـانـــون، بـعـقـوبـة الـغـرامـــة المـقـررة لـتـلـــك الجـريـمـة، وذلـك 

مـــع عـــدم الإخـلال بالمـسـؤولـيـــة الجـنـائـيـــة للـشـخـــص الـطـبـيـعـــي الـتـابـع لـه.

مـادة )35(

يـكـــون لمـوظـفـــي الـوزارة، الـذين يـصـدر بـتـخـويـلـهـم صـفـة مـأمـوري الـضـبـط الـقـضـائـي قـرار 
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مـن الـنـائـب الـعـام، بالاتـفـاق مـع الـوزيـر، ضـبـط واثـبات الجـرائـم الـتـي تـقـع بالمـخـالـفـة لأحـكـام 
هـذا الـقـانـون.

مـادة )36(

يُصُـدر مـجـلـس الـوزراء الـقـرارات الـلازمـة لـتـنـفـيـذ أحـكـام هـذا الـقـانـون.

مـادة )37(

يُـُلـغـى الـقـانـون رقـم )2( لـسـنـة 2004 المـشـار إلـيـه، كـمـا يُـُلـغـى كـل حـكـم يـخـالـف أحـكـام 
هـذا الـقـانـون.

مـادة )38(

عـلـــى جـمـيـــع الجـهـــات المـخـتـصـة، كـل فـيـمـا يـخـصـــه، تـنـفـيـذ هـذا الـقـانـــون. ويُـُنـشـر فـي 
الـرسـمـيـة. الـجـريـدة 

تمــيــم بـن حــمــد آل ثــانــي
أمــيــر دولــة قــطــر

صـدر فـي الـديـوان الأمـيـري بـتـاريـخ: 1447/04/13هـ
			  المـوافـق: 2025/10/05م  
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